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 كضاان للاستمار الأجنبي ستماارالااستقرار القانون المطبق على 

 اري ـمـلعد ـولي /أ

 0جامعة باتنة -كلية الحقوق والعلوم السياسية

 0جامعة الجـزائر -باحث دكتوراه

  :ملخـص

يعتبر استقرار القانون المطبق على الاستماار من أهم الضـاانا  الـي يسـعى المسـتمار     

بمـا قققـ    ، خصوصا الناميـة منهـا   الأجنبي للحصول عليها في الدول المضيفة لاستمااره

ويمكن  من تحقيق أهدافـ  سسـم مـا خطـ  لـ  عنـد ااـا   ـرار         ، ل  من حماية وأمان

لـلل   ،  ـد تضـر بمصـا      جديـد   جـرااا  تعديلا  وا دون التخوف من أي، ماارالاست

ــم وت ــ ي       سنوضــم مــن خــلال هــله الدراســة    ــدول المضــيفة  هــدف جل ــت تل ــد ال كي

إمـا   ويكـون  لـ   ، للاسـتمار الأجـنبي   منم هلا الضـاان إلى ، الاستماار الأجنبي الوافد

،  تبرمها مـ  المسـتمارين الأجانـم   في عقود الاستماار الييضان الاستقرار  إدراج شرط 

وإمـا  ـالنص علـى هـلا الضـاان      ، خصوصا الاستماارا   ا  الأهاية للا تصاد الـون  

   .في  انونها الداخلي و التالي يصبم ضاان عام لجاي  الاستماارا 

Résumé :  

La stabilité de la loi applicable sur l’investissement est considérée 

comme étant une des importantes garanties que l’investisseur étranger 

essaye de l’avoir dans les pays qui accueillent son investissement, et 

plus spécialement, les pays en développement, avec ce que cet 

élément peut accomplir sur le plan de la protection, la sécurité et la 

réalisation des objectifs fixés par l’investisseur, selon sa planification 

lors de la prise de sa décision d’investissement, sans être inquiété par 

les modifications et les nouvelles procédures qui peuvent nuire à ses 

intérêts. 

Pour cela, je vais éclaircir, à partir de cette étude comment les pays 

hôtes peuvent recourir à offrir cette garantie à l’investisseur, afin de 
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faire emmener et encourager l’investissement étranger. A cette fin, il 

pourrait soit: (A) intégrer une clause qui garantit la stabilité dans les 

contrats d’investissement conclus avec les investisseurs étrangers, 

spécialement qui présentant un intérêt pour l’économie national, (B) 

ou bien rédiger un texte qui contient les prescriptions de cette garantie 

dans leur droit interne, afin d’être une garantie générale de toutes les 

investissements.  

 :ةـمقـدم

للنظام القانوني الـلي قكـم    والمبا يهتم المستمار الأجنبي كميرا بمدى الاستقرار 

الي عاد  مـا تتايـب  عـدم الاسـتقرار     ، في الدول المضيفة خصوصا النامية منهاالاستماار 

ســتماار م ــ   للا النظــام لــ  أنــ  وإن كــان هــلا  ، القــانوني والسياســي والا تصــادي 

زعبعـة المقـة   إلى   ـد يـيدي  المستار ويخدم مصالح المستمار إلا أن عدم استقراره وتغيره 

البحث عـن دول أخـرى أكمـر اسـتقرارا خصوصـا إ ا      إلى   يدفعمما ، في نفس المستمار

اـوف  إلى  الـدول و د أدى عدم الاستقرار في الكمير من ، كان الاستماار نو ل الأجل

خصوصـا  سـبم ا ـروب    ، وانسحاب الكمير من المستمارين وتـوجههم وـو دول أخـرى   

كاـا سـدفي في   ، والاضطرا ا  السياسية وما يتبعها من اضـطرا ا  ا تصـادية و انونيـة   

 سبم الأزمة الي عاشـتها والـي لا تـبال     الجبائر  عد الاستقلال وخلال فتر  التسعينا 

ــى الاســتماار الأجــنبي في الجبائــر  ســد اآإلى  آثارهــا و ــالأخص التعــديل والتغــيير  ، ن عل

المستار للقوانين والأنظاة والتراج  عن السياسـا  الا تصـادية المنته ـة في مـدد  صـير       

في إنــار سياســة  كــميرا الــدول المضــيفة ســع  ونتي ــة لــلل ، تجعــل المســتمار في ريبــة 

علـ  يطاـلن لمسـدلة اسـتقرار     تجللاستمار  ا منم ضاانإلى  ستماارا  الأجنبيةلات  ي  ا

و التــالي ضــاان اســتقرار المراكــب  ، مــن سيــث البمــانالقــانون الــلي قكــم اســتمااره  

ويكــون  لـ  إمــا  ، القانونيـة في انـاره ويكينــ  مـن تحقيــق أهدافـ  الـي يصــبوا إليهـا      

المسـتمار  مـ    ةالدول ـ الـي تبرمهـا  ق في عقـود الاسـتماار   ـون المطب ــثبا  القان ـ شرط إدراج 

 .الداخلي اللي قكم الاستماار القانون نص فيوإما  إدراج ، الأجنبي
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للل  سنحاول من خلال هله الدراسة توضيم الأسلو ين ودورهاا في حمايـة وت ـ ي    

 :  و ل  انطلا ا من الاشكالية التالية، الاستماار الأجنبي

القـانون المطبـق   يمكن للدول المضيفة أن تضان للاستمار الأجنبي استقرار  كيت

 اللي يترتم على  ل ؟ وماعلى استمااره؟ 

، الاستقرار في هلا المجـال ضاان عن المقصود   أولانتساال في إنار هله الاشكالية 

هل هو عدم اصدار أي  انون في المستقبل و التالي تعطيل سـق الدولـة وسـد مـن سـيادتها      

أم هـو عـدم تطبيـق أي     ؟ريعيةفياا يتعلق  تنظيم مختلت المجـالا  بموجـم سـلطتها الت  ـ   

 وانين جديد  على الاستماار أي التطبيـق الفـوري  ـا دون أن يكـون  ـا أي      أو  تعديلا 

أم أن اسـتقرار القـانون المطبـق هنـا      ؟رجعي على الاستماارا  السا قة علـى صـدورها   أثر

ــى آخــر   ــة المضــيفة والمســت      قاــل معن ــ   النســبة للدول ــى  ل ــة عل ــائتر المترتب ــا النت مار ؟ وم

 الأجنبي؟

 :  ثلافي مباسثإلى  وسنقوم  الاجا ة على هله الإشكالية من خلال خطة مقساة

ضاان استقرار القانون المطبق على الاستماار بموجـم  إلى  سنتطرق في  الأولالمبحث 

ــة    ــة في عقــود الاســتماار الدولي ــم    ، شــروط اتفا ي ــث ســنعرف أول عقــود الاســتماار ث سي

  ا ية ونعطي أمملة عنها.نلكر المقصود  ال روط الاتف

ضـــاان اســـتقرار القـــانون المطبـــق علـــى الاســـتماار  إلى  وفي المبحـــث المـــاني ســـنتطرق

سيـــث ســـنلكر المبـــدأ في  لـــ  ثـــم ، بموجـــم نصـــوا في  ـــوانين الاســـتماار الداخليـــة

  الاستمناا الوارد علي  سسم ما نص علي  الم رع الجبائري.

، يم عـــام ل ـــروط ضـــاان الاســـتقرارأمـــا في المبحـــث المالـــث فســـنحاول إعطـــاا تقيـــ

أهـم النتـائتر المترتبـة علـى إ ـرار هـله       إلى  ثـم التطـرق  ،  الاستناد للفق  والقضاا المقارنين

 ال روط.

و د اعتادنا في دراستنا هله على المنهتر الوصـفي مـن خـلال وصـفنا للوضـ  القـانوني       

ــة  الاســتما      ــة المتعلق ــة وعــدم اســتقرار نصوصــها القانوني ــدول النامي ــي  ، ارلل ــول ال وا ل
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وكـلل  اعتاـدنا المـنهتر التحليلـي عنـد تحليلنـا للنصـوا        ، أوجدتها لضاان استقرارها

القانونية والاتفا ية المتعلقة  ضاان استقرار القانون المطبـق علـى الاسـتماار مـ  مقارنتهـا      

ــد يق      ،  بعضــها ــا مــن فهــم وتحديــد المفهــوم ال وصــولا للاــنهتر الاســتقرائي الــلي مكنن

 تقرار القانون المطبق على الاستماار انطلا ا من مفاهيم جبئية ل .لضاان اس

  ضاان استقرار القانون المطبق على الاستماار بموجم شرط اتفا ي: الأولالمبحث 

 ــد يل ــد المســتمار الأجــنبي في إنــار الاتفــاق مــ  الــدول المضــيفة لاســتمااره في عقــود   

ن لــ   ــدر مــن المبــا  في العلا ــا    نــود تضــاأو  فــرش شــروطإلى ، الاســتماار الدوليــة

ــي  ــد تطــرأ في المســتقبل       ــديلا  ال ــ  مــن مخــانر التع ــة وتحاي خصوصــا وأن ، القانوني

الطرف المتعا ـد معـ  هـو دولـة تتاتـ   ـبعي الامتيـازا  المسـتاد  مـن سـيادتها الا ليايـة            

كاـــا أن تنفيـــل العقـــد يـــتم في إنـــار نظامهـــا القـــانوني ممـــا يســـام  ـــا  ااـــا   عـــي   

وهـلا مـا   ، (1)جرااا  مـن أجـل الـدفاع عـن مصـالح شـعبها وتحقيـق أهـدافها التناويـة         الا

، البنـود الاتفا يـة لاسـتقرار القـانون المطبـق علـى الاسـتماار الأجـنبي        أو  يعرف  ال ـروط 

ونقصد هنا استقراره من سيث البمان على أساس أن القانون المطبق على الاسـتماار مـن   

كقـانون الدولـة   ، طـرفين ومعـروف ولا يطـرش إشـكال    سيـث المكـان متفـق عليـ   ـين ال     

 وهو الأكمر شيوعا في عقود الاستماار.، المضيفة مملا

يجـم أولا أن نعـرف المقصـود    ، في المطلم المـاني  ال روطأو  و بل التطرق  له البنود

 .الأول عقد الاستماار الدولي في المطلم 

  عقـود الاستماار الدولية: الأولالمطلم 

تلـ  العقـود الـي تبرمهـا     ، ول مبدئيا أن المقصـود  عقـود الاسـتماار الدوليـة    يمكن الق

مــ  المســتمار ، الدولــة  اعتبارهــا شــخص مــن أشــخاا القــانون الــدولي يتاتــ   الســياد    

، الأجنبي  اعتباره شخص من أشخاا القانون الخـاا تـا   لدولـة اـير الدولـة المضـيفة      

ــادية   ــة الا تصـ ــالا  التنايـ ــدى لـ ــالا    أو  و لـــ  في إسـ ــدى لـ ــبير في إسـ ــم التعـ إن صـ

 الاستماار المفتوسة.



 وليد لعماري أ/  استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي

 

 

6102 جوان –التاسع العدد ـ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
333 

سـين   (2)هلا ما أكدت  الاتفا ية المن د  للاركب الدولي لتسـوية منازعـا  الاسـتماار   

أ ر   اختصاا المركب  المنازعا   ا  الطا   القـانوني الـي تن ـد  ـين دولـة متعا ـد        

، باشــرا  دســد الاســتماارا  والــي تتصــل اتصــالا م ، وأســد رعايــا دولــة متعا ــد  أخــرى  

 فالمقصود هنا عقود الاستماار الدولية .

و د تعدد  اآراا واختلف  سول تحديد مفهـوم هـله العقـود نظـرا للخلـ  الـلي و ــ        

ود الدولـة  ـوعـدم وجـود عقـود مسـاا  عق ـ    ، في  الـبعي  ينهـا و ـين عقـود الدولـة الأخـرى      

د ـص معينــة يجــم أن تتــوفر في العق ــق ســول خصــائـإلا أنهــا في ا قيقــة تتفــ، للاســتماار

 للقول أن  عقد استماار دولي.

 العقــود المبرمــة مــن  بــل : مــن عرفهــا علــى أنهــا BERNARDI"فهنــام مــن الفقهــاا  

 .(3)ا يلا  التا عة  ا م  نرف خاا أجنبي في سقل الاستماار أو  الدولة

ي تبرمهـا الدولـة    كـل العقـود ال ـ  : كاا عرفها الأستا   عصام الدين القصـبي   دنهـا  

والـي تتعلـق بمباشـر  الأن ـطة الـي      ، م  شخص من أشخاا القانون الخـاا الأجـنبي  

 .(4)تدخل في إنار خط  التناية الإ تصادية للبلاد 

د الاســتماار ـتعريــت عقــد الــدولي ينطبــق مــ   ـر ية تعريفــا للعقـــدم الموســوعة العـــوتقــ

العقـود الدوليـة    تـبرم  : يـة كاـا يلـي   العقـود الدول تصـت  سيث ، الدولي اللي نقصده هنا

ــة  ــيتها الاعتباريـ ــة   خصـ ــة أو   ـــين الدولـ ــا العامـ ــانة إســـدى هيلاتهـ ــل أو   وسـ الـــي تعاـ

أو  االبـا  مـا يكـون شـركة خاصـة     ، اعتباريأو  نبيعي، و ين شخص أجنبي،  سا ها

أو ،  قصــد القيـــام  عاليـــة تجاريــة  ـــدد  تتعلــق  ـــالبي  وال ـــراا   ، متعــدد  الجنســـيا  

في ، عــبر إن ــاا م ــروع اســتمااري  ،  اســتغلال ثــرو  نبيعيــة أو ، ســتيراد والتصــدير  الا

 أم سصـة مـن المـرو    ، مقا ل يتم الاتفاق عليـ   ـين الطـرفين سـواا أكـان مبلغـا  مـن المـال        

 .  (5) نسبة من الأر اش المتحصلةأو ، المستخرجة

العقـد الـدولي   ن م  العلـم أ ، فهلا التعريت قتوي في مضاون  عقد الاستماار الدولي

 فهو ي ال هلا الأخير.، أوس  في مفهوم  ومضاون  من عقد الاستماار الدولي
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إ ن فعقد الاستماار الدولي من وجهة نظرنا هو  ل  العقد الـلي يكـون نرفـاه دولـة     

معنــوي تــا   لدولــة  أو  وشــخص خــاا نبيعــي ،  ا  ســياد  لالدولــة المضــيفةه مــن جهــة  

ــة   ، أخــرى أجنبيــة لمســتمار أجــنبيه مــن جهــة   ويكــون موضــوع  إســـدى م ــاري  التناي

 الا تصادية الي تندرج ضاـن مفهـوم الاستماار  له الدولة. 

 ال روط الاتفا ية لاستقرار القانون المطبق : المطلم الماني

يمكـن القـول أن هـلا العقـد     ،  عدما تطر نا لعقـد الاسـتماار الـدولي وتوضـيم معنـاه     

فـإن هـلا الأخـير و هـدف     ، الدولة المضيفة والمستمار الأجنبيبما أن  عبار  عن اتفاق  ين 

سـلطاتها السـيادية في   إلى  حماية استمااره على المدى البعيد من تصرفا  الدولة اسـتنادا 

يطلــم إدراج شــرط يــنص صــراسة ، تعــديل القــوانين بمــا يتااشــى وسياســتها الا تصــادية

ينهاــا إلا لالتــ  الــي كــان عليهــا علــى أن القــانون المطبــق لا يســري علــى العقــد المــبرم  

، و   إ رام العقد م  استبعاد كافة التعديلا  الي يمكن أن تطـرأ عليـ  في المسـتقبل   

، و التالي يتعين على الدولة اسـترام هـلا ال ـرط في إنـار تنفيـلها لالتباماتهـا التعا ديـة       

مــ  الدولــة  وهــلا مــا ي ــكل نــوع مــن الأمــان الــلي ين ــده المســتمار الأجــنبي في تعا ــده  

تعـديل وتغـيير اتفـاق الاسـتماار     إلى  و التالي عـدم  يامهـا  ـدي تصـرف يـيدي     ، (6)المضيفة

ــله  ــل  عــي الفقهــاا  ، وشــروط تنفي ــلل  يمي ـــ روط عــدم    إلى  ل تســاية هــله ال ــروط  

 .(7)المبا  الت ريعيأو  التعديل  دلا من شروط الت ايد

لعقـود الدوليـة الطويلـة الأجـل     في الأصل هله ال روط كميرا مـا كـان يعاـل  هـا في ا    

ــو    ــق الناـ ــائر  في نريـ ــدول السـ ــا  الـ ــة وميسسـ ــين ال ـــركا  الأجنبيـ ــد  ،  ـ ــث يل ـ سيـ

و ــد ورد الــنص علــى هــلا ، وضــ   نــد اســتقرار القــانون المطبــق في العقــدإلى  المتعا ــدان

 ـين إيـران وشـركة الـنف       3311ال رط لأول مر  في اتفا يـة الإمتيـاز المعقـود  في سـنة     

إ  نصــ  علــى أن  الت ــريعا  ا كوميــة لا يمكنهــا أن تغــير مــن       ، إيرانيــة -والأنجلــ

 .(8)من شرون  أو  الامتياز
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في العقـــد المـــبرم  ـــين الكـــاميرون وإســـدى  كـــلل  نجـــد الـــنص علـــى هـــلا ال ـــرط

الـلي يـنص علـى أنـ   لا يمكـن أن تطبـق علـى        ، شركا  البحث عن النف  واسـتغلال  

ــا المســـبقة  التعـــديلا  الـــي تطـــرأ علـــى أسكـــام النصـــوا    ،ال ـــركة  ـــدون موافقتهـ

 الملكور  فياا  عد خلال مد  الإتفاق .  

ه اللي يقـرر أنـ    في   Beninوأيضا العقد المبرم  ين دولة تواو وشركة مناجم  ينين ل

للإختصــاا في وهوريــة تواــو   تنظيايــةأو  تعــديلا  ت ــريعيةا الــة الــي تطــرأ فيهــا  

عهــد  ــدن تضــان  اســتمناا خــاا لصــالح شــركة منــاجم   المســتقبلة فــإن هــله الأخــير  تت 

  ينين  الإسـتفاد  مـن الأسكـام السـا قة المتعلقـة  نظـام المـوارد المن ايـة وسقـوق المنـاجم           

 .(9)هلا ما لم تتاس  تل   الأسكام الجديد  ، المقا لة المانوسة لل ركة

ين الجبائـر وشـركة   من اتفا ية الاستماار المبرمـة   ـ  ه6لاد  و النسبة لل بائر نص  الم

 ينــــ  الدولــــة : علــــى مــــايلي 1003أو   5أوراســــكوم تيلكــــوم القا ضــــة المبرمــــة في 

أن تتخــل إزاا ال ــركة أي  ،  عــد التو يــ  علــى هــله الاتفا يــة  ، الجبائريــة علــى نفســها 

ترتيم خاا  د يعيد النظر  صفة مباشر  في ا قوق والامتيازا  المخولـة بموجـم هـله    

 الاتفا ية.

التنظياــا  المســتقبلية للدولــة الجبائريــة نظــام اســتماار  أو  ن  هــله القــوانينإ ا تضــا

أفضل من النظام المقرر في هله الاتفا يـة يمكـن ال ـركة أن تسـتفيد مـن هـلا النظـام        

 .(10)تنظيااتها التطبيقية أو  شريطة استيفاا ال روط المقرر  في هله الت ريعا 

قرار القانون المطبـق لا يقصـد منهـا    كل هله النصوا وايرها تيكد أن شروط است

وإنمـا تعـ  عـدم    ، عدم القيام  دي تعـديلا  في الأسكـام القانونيـة الخاصـة  الاسـتماار     

تطبيــق هــله التعــديلا  علــى الاســتماارا   ــل الاتفــاق المــبرم مــ  الدولــة المضــيفة  بــل    

كــن لكــن يم، يســ   تطبيقهــا عليــ أو ، إلا إ ا وافــق علــى  لــ  المســتمار، صــدورها

القول أيضا أن هله ال روط يقصد  ها عدم  يام الدولة  دي إجراا من شدن  تعديل  نود 

 وشروط العقد المتفق عليها دون موافقة المستمار الأجنبي. 
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 استقرار القانون المطبق على الاستماار بموجم نص  انونيضاان : المبحث الماني

ــولي أهايــة  الغــة     ــا أن المســتمار الأجــنبي ي للنظــام القــانوني الــلي قكــم    ســبق و لن

و التـالي فـإن   ، و الأساس  انون الاستماار وما إ ا كان يتااشى م  مصا  ، استمااره

اتجاه  للاستماار في  لد ما متو ت على هلا الأخير و   ااا   رار الاسـتماار في  لـ    

ا مـن  فهـو يتخـوف كـمير   ، ومدى استقراره وثباتـ   عـد  لـ  نيلـة سيـا  الاسـتماار      ، البلد

 تغير هلا النظام بما لا يتااشى م  مصا   وأهداف .

للل  نجد أالم الدول ومن  ينها الجبائر عال  على إزالة مخاوف المستمار الأجـنبي  

ــا الــداخلي الــلي قكــم الإســتماار مبــدأ  اســتقرار القــانون        عــن نريــق تضــاين  انونه

ى الاستماار كابـدأ وضـاان   وفي هله ا الة يصبم استقرار القانون المطبق عل، المطبق 

و التالي ققق هنا أكبر  در من ا اايـة والضـاان   ،  انوني وليس لرد شرط اتفا ي

 للاستمار الأجنبي.

فاستقرار القانون المطبق هنا يكون بموجم نصـوا  انونيـة  ائاـة في  ـانون الدولـة      

الدولــة لــلل  يســايها الــبعي في هــله ا الــة شــروط ت ــريعية ليــث تتعهــد   ، المضــيفة

ــا والضــاانا           ــى المســتمار يســتفيد مــن كافــة المباي ــدن يبق ــا الــداخلي   بموجــم  انونه

 .(11)ستى وإن  ام   تعديل  لاسقا، المنصوا عليها في القانون و   إ رام العقد

فيقتضي هلا المبدأ ثبا  النظام القانوني المطبق على الإسـتماار نيلـة مـد  سيـا  هـلا      

ستمار الأجنبي تطبيق النظـام القـانوني الجديـد علـى أسـاس      هلا ما لم يطلم الم، الأخير

ــتمار   ــل للاسـ ــازا  أفضـ ــان  امتيـ ــى    ، تضـ ــق علـ ــانون المطبـ ــتقرار القـ ــ  أن اسـ ــلا يعـ وهـ

 :  وهلا ما سنوضح  في المطلبين التاليين، الاستماار قتوي شقين

  مبدأ عدم تطبيق القوانين والتعديلا  الجديد : الأولالمطلم 

أسكــام أو  رار القــانون المطبــق كدصــل عــدم تطبيــق أي تعــديل   يقتضــي مبــدأ اســتق 

أي تو يــت ســريان القــوانين  ، جديــد  علــى الاســتماار الــلي ل في نــل القــوانين ا اليــة  

وعــدم تطبيقهــا  ــدثر  ، والأسكــام الجديــد  الــي اســتحدث   عــد ا ــرام عقــد الاســتماار   



 وليد لعماري أ/  استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي

 

 

6102 جوان –التاسع العدد ـ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
336 

ــدورها     ــى صــ ــا قة علــ ــتماارا  الســ ــ  الاســ ــى ويــ ــي علــ ــله  دون أي تح، رجعــ ــد  ــ ديــ

ال ــرط القــانوني أو  فهنــا ويــ  الاســتماارا  تســتفيد مــن هــلا الضــاان ، الاســتماارا 

ويبقــى ســريان هــله القــوانين والأسكــام الجديــد  ، ستــى ولم يــتم الــنص عليــ  في العقــد

فقــ  علــى الاســتماارا  الــي تن ــب  عــد صــدورها تطبيقــا لمبــدأ الأثــر الفــوري للقــوانين.   

ي ـال   الأولا ال رط القانوني وال رط الاتفا ي السا ق كون ويظهر الفرق هنا  ين هل

استمناا في سـين  أو  وي  الاستماارا  السا قة على صدور القوانين الجديد  دون تحديد

ي ـال المــاني الاســتماارا  الــي تضــانت  عقودهـا فقــ  واســتبعاد الاســتماارا  الــي لم   

 تتضان .أو  تنص علي 

ضـان  ت ـريعاتها الداخليـة هـلا الضـاان علـى اـرار         وهنام العديـد مـن الـدول الـي    

اللي نص على  3351ومن  ينها  انون البترول الايراني الصادر عام ، الت ري  الجبائري

الامتيازا  والظروف المحدد  والمعترف  هـا في عقـد مـا    أو  أن   أي تغيير مخالت لل روط

العقــد لا مــن خــلال مدتــ    لا تطبــق علــى  لــ  ، في أي مــدد تجديــدهأو  في تــاريإ إ رامــ 

وكـلل  نــص علـى هـلا المبــدأ  ـانون الــبترول     ، (12)ولا مـن خـلال مــدد تجديـده    ، الأولى

3355الليبي لعام 
(13) . 

المتعلــق  01-03ه مــن الأمــر 35فحســم نــص المــاد  ل، أمــا  النســبة للت ــري  الجبائــري

ــا    ــق المراجع ــد تطــرأ في  أو   تطــوير الإســتماار  لا تطب ــي   ــااا  ال ــى   الإلغ المســتقبل عل

 الإستماارا  المن ب  في إنار هلا الأمر... .

القــوانين الجديــد  أو  فالمبــدأ المكــرس في هــله القــوانين هــو عــدم تطبيــق التعــديلا   

أي يبقـى القـانون   ، المتعلقة  الإستماار على الإستماارا  المن ب  في نـل القـوانين ا اليـة   

وستـى لـو لم   ، ولـو ل تعديلـ  عـد  مـرا      اللي أن د  في إناره هو الساري المفعول ستى

بما أن  ل النص على ضاان الاستقرار بموجـم نـص   ، يتم الاتفاق على تجايده في العقد

المعدل  01-03و التالي فإن وي  الاستماارا  المن ب  في الجبائر في نل الأمر ،  انوني
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وهـلا هـو   ، (14)تقبلالا تسري عليها التعديلا  والإلغـااا  الـي تطـرأ عليـ  مس ـ    ، والمتام

 الأصل.

  الاستمناا الوارد على مبدأ عدم تطبيق القوانين والتعديلا  الجديد: المطلم الماني

وهـلا مـا   ، يمكن كاستمناا من المبدأ السا ق تطبيـق القـوانين والتعـديلا  الجديـد     

الـلي يقصـد  ـ  أن يسـتفيد الاسـتماار مـن الأسكـام        ، يساى   رط التدعيم الت ـريعي 

ويعـود ا ـدف مـن هـلا     ،   إ ا كان  تتضان امتيازا  أكـبر  النسـبة للاسـتمار   الجديد

ضاان المعاملة التفضيلية الـي يـنص عليهـا الت ـري  الـون  للدولـة المضـيفة        إلى  ال رط

الـــي أصــبح  تعـــترف في  ، والعقــود المبرمــة  ـــين الأنــراف وكـــلا الاتفا يــا  الدوليــة     

 .  (15)الت ري  اللي يضان  ا امتيازا  إضافيةمعظاها لق المستمار في الاستفاد  من 

ــة       و ــد ل إ ــرار هــلا الاســتمناا في عــد  اتفا يــا  دوليــة ثنائيــة خاصــة  تر يــة وحماي

في إنـار مـا يسـاى   ـرط  الدولـة      ، (16)أ رمتها الجبائـر مـ   عـي الـدول    ، الاستماارا 

ولـة المسـتفيد  منـ       الرعاية  اللي يقصد  ـ   أن تتعهـد الدولـة  ـتاكين رعايـا الد     الأولى

، رعايـا دولـة ثالمـة   إلى  تقررهـا أو  لالمستمارينه من ا صـول علـى أفضـل معاملـة  ررتهـا     

 .(17)و التالي ا صول على أفضل الضاانا  والمبايا الي تقررها 

، وتطبيقـا لمــا جــاا في هــله الاتفا يــا  وتعاياــا لــ   هــدف ت ــ ي  الاســتماار الأجــنبي 

و التـالي أصـبم مـن    ، ال رط في  ـانون الاسـتماار الجبائـري   أدرج الم رع الجبائري هلا 

سق كل مستمار الاستفاد  من هلا الاستمناا  عدما كان شرنا في الاتفا يـا  الدوليـة   

لا يستفيد منـ  سـوى رعايـا الـدول الأنـراف فيهـا فقـ . و التـالي يكـون مـن سقهـم إمـا             

ــى القــانون القــديم   ــى أســاس أيهاــا أفضــل    وإمــا تطبيــق القــانون الجديــد  ، الا قــاا عل عل

 وأكمر فائد  للاستمار.

أعـلاه فإنـ  وكاسـتمناا مـن مبـدأ اسـتقرار        ه35لاد  ه مـن الم ـ 1فحسم الفقـر  المانيـةل  

التعــديلا  علــى أو  يمكــن أن يطبــق القــانون الجديــد ، القــانون المطبــق علــى الاســتماار 

ويكـون هـلا   ، تـ  و ل  في سالة نلب   ل  صراسة أي  نااا علـى إراد ، المستمار الأجنبي



 وليد لعماري أ/  استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي

 

 

6102 جوان –التاسع العدد ـ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
333 

، عاد  عنـدما قتـوي القـانون الجديـد ضـاانا  ومبايـا أفضـل لالقـانون الأكمـر فائـد ه          

 ANDIوفي هله ا الـة ينبغـي التصـريم  ـلل  أمـام الوكالـة الوننيـة لـدعم الإسـتماار          

 ونلم ا صول على مبايا القانون الجديد.

القـانون المطبـق علـى     و التالي وكخلاصة لما سـبق يظهـر أن المقصـود بمبـدأ اسـتقرار     

، تعـديلا  في المسـتقبل  أو  الاستماار كضاان ليس هو الإلتبام  عـدم إصـدار أي  ـوانين   

وإنما هو إلتبام وتعهد  عـدم تطبيقهـا علـى الاسـتماارا  السـا قة علـى صـدورها عـدا إ ا         

 أ دى المستمار رابت  في تطبيقها علي   اعتبارها الأفضل ل .

 اط ضاان الاستقرار والنتائتر المترتبة على إ رارهتقييم شرو: المبحث المالث

إلى  مبدأ اسـتقرار القـانون المطبـق واهتاـام المسـتمار الأجـنبي  ـ        أو  رام أهاية شرط

مــن أهاهــا جعلــ  بمنــدى عــن التعــديلا    ، ســد كــبير بمــا قققــ  لــ  مــن فوائــد كــمير   

إلا أنـ   ـد   ، (18)ضـيفة الت ريعية الي تطرأ على النظام القانوني للاسـتماار في الدولـة الم  

ومـا يترتـم عليهـا مـن آثـار      ، يختلت الأمر  النسبة  له الأخير  وما قققـ   ـا مـن فوائـد    

للل  سنحاول في هلا المبحث التطرق لـرراا المختلفـة سـول تقيـيم وتقـدير      ، عند تقريره

 . ثم التطرق للنتائتر المترتبة علي  في المطلم الماني، الأولهلا الضاان في المطلم 

 االقياة القانونية ل روط ضاان الاستقرار ومصدا يته: الأولالمطلم 

خصوصـا   (19)الكمير من التسـالالا  لـدى جانـم مـن الفقهـاا       د أثار  هله ال روط

ليـث يـرى الـبعي أن الدولـة لا     ، واختلفوا سول مـدى فعاليتهـا وصـحتها   ، عند تطبيقها

 سين يـرى آخـرون ضـرور  الأخـل     في، تستطي  التنازل عن سيادتها لفائد  مصالح خاصة

جـلب رلاوس  إلى   عين الاعتبار مصـالح الطـرفين لأنـ  إ ا كانـ  الـدول المضـيفة تسـعى       

فإن ال ركا  الأجنبية تبحث عـن سقهـا في ا اايـة  اعتبـار شـروط      ، الأموال الأجنبية

 .(20)المبا  وسيلة لتحقيق توازن مصالح الطرفين في العلا ة العقدية

أو  فق  ي ك  في مصدا ية هله ال ـروط ل سـواا كانـ  اتفا يـة    هنام جانم من ال

تقلـيص في  أو  يعـد تـدخل  ، ويرون أن إ ـرار ممـل هـلا الضـاان    ، ومدى صحتها،  انونيةه
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و د يلحق الضرر  المصالح الا تصـادية  ـا   ، وسد من سلطاتها الت ريعية، سياد  الدولة

فاــن اــير المعقــول  ، ياســيةخصوصــا عنــد تغــير الظــروف الا تصــادية والاجتااعيــة والس  

إلى  و ـد يـيدي  لـ  سسـم رأي  عـي المختصـين      ، تقييد يد م رع  ي سياد  لمد  نويلـة 

 .(21)خطر خلق   انون مي   خاصة وأن الأمر يتعلق بم ال مستار التطور

فاـملا سسـم رأي الـدكتور عيبـوط  نـد وعلـي فـإن ممـل هـله ال ـروط تتنـافى مـ              

و ـدلا مـن تجايـد النظـام     ، قـود الا تصـادية  صـفة عامـة    الفعالية الضـرورية في لـال الع  

يمكن اعتااد شروط أخرى تضان مصالح الطـرفين ك ـرط الدولـة    ، القانوني للدولة

،   الرعاية الوارد في العديد مـن الاتفا يـا  الدوليـة الخاصـة لاايـة الاسـتماارا       الأولى

 .(22)القوانينوكلل  شرط إعاد  التفاوش سول شروط العقد سسم تغير الظروف و

إلا أنــ  وسســم  عــي الفقهــاا فــإن هــلا المبــدأ لا يطــرش أي إشــكال   ــدن ســياد           

القــوانين  لأن الدولــة تبقــى  تفظــة  كامــل صــلاسياتها الت ــريعية في إصــدار، الدولــة

. عدا  النسبة للإستماارا  الي ل إن الاها في نـل  ـانون مـا فإنـ      (23)وتعديلها وإلغااها

اري المفعول عليها كاستمناا مـن مبـدأ التطبيـق الفـوري للقـوانين في      يبقى هلا القانون س

وهلا يعد تنازل من الدولة نفسها صاسبة السياد  عن جبا مـن  ، سدود هله الإستماارا 

 سيادتها  هدف جلب المستمار الأجنبي للاساهاة في التناية.  

تعلـق  ـبعي   كاـا أن الإجتهـاد القضـائي الـدولي أثبـ   لـ  في عـد  مناسـبا  فياـا ي         

سيــث ل التدكيــد والاعــتراف  امكانيــة ادراج ممــل هــله ال ــروط في   ، العقــود الدوليــة

ممــل ا كــم القضــائي  ، عقــود الاســتماار في عــد   ــرارا   ضــائية وأخــرى تحكيايــة  

المتعلــق  ــالخلاف الــلي و ــ   ــين ا كومــة الليبيــة وال ــركة الأمريكيــة  تكســاكو   

 .(24)كلاساتي  

 3353جــوان  13ر عــن  كاــة الــنقي الفرنســية  تــاريإ     وكــلل  القــرار الصــاد  

بمناســبة عقــد  ــرش أ رمتــ  شــركة الخــدما  التعا ديــة للبريــد البحــري الفرنســي مــ    

 .(25) عي المستمارين الكنديين
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أمــا  النســبة لل بائــر فلــم يعــد هــلا التســالال مطروســا لأنــ  ل تقريــر هــلا الضــاان      

و  ــانون الإســتماار الســاري المفعــول    وهــ، (26)للاســتمار الأجــنبي بموجــم نــص  ــانوني    

كاــا ل إدراجــ   نــااا علــى  لــ  في عــد  عقــود واتفا يــا  اســتماار أ رمتهــا  ، (27)ساليــا

، ك ركة أوراسكوم وايرها الي سبق الإشار  إليهـا ، الجبائر م  مستمارين أجانم

يـ    ل  ما ييكد الرابة الدائاة للا رع الجبائري في تحقيـق الاسـتقرار الـلي يصـبو إل    

و لـ  مـن أجـل ت ـ يع  علـى الاسـتماار في       ، المستمار الأجنبي و ث الطادنينـة في نفسـ   

هلا وإن كنا نرى أن هلا اير ، و التالي المساهاة في التناية الا تصادية للبلد، الجبائر

الــلي لا يقتصــر ، كــاف لتحقيــق الاســتقرار القــانوني  ــالمعنى ا قيقــي  ــلا المصــطلم   

 الاستماار.فق  على تجايد  انون 

 يالنتائتر المترتبة على إ رار شروط الاستقرار القانون: المطلم الماني

إن ل روط استقرار القانون المطبق دور كـبير في تحقيـق الاسـتقرار القـانوني والأمـن      

الــدول إلى  القــانوني ككــل و التــالي حمايــة الاســتماار الأجــنبي وت ــ يع  علــى التــدفق

رار دون أي مساس  سياد  الدولة ولا سـد مـن سـلطاتها    الي تحقق أكبر  در من الاستق

فالمقصود من ضاان اسـتقرار القـانون المطبـق سسـم     ، إلا  القدر اللي تد ن هي  اتها   

وإنمـا هـو تعهـد فقـ      ، ليس تعطيل سق الدولة في تعديل وإلغاا  وانينهـا ، ال رش السا ق

إلإ إ ا كانــ  ، صـدورها   عـدم تطبيــق هـله التعــديلا  علـى الاســتماارا  السـا قة علــى    

و التــالي في هــله ا الــة يــتم تطبيقهــا إ ا  ، تتضــان امتيــازا  أفضــل  النســبة للاســتمار 

و التــالي يصــبم القــانون   ، راــم المســتمار الأجــنبي في الاســتفاد  مــن هــله الامتيــازا       

   الجديد هنا ساري المفعول.

لإســتماار وعــدم   خلاصــة القــول أن الــنص في العقــد علــى تمبيــ  النظــام القــانوني ل       

إنمـا يعـد اسـتمنااما مـن القاعـد  العامـة       ، خضوع  للتعديلا  الت ـريعية اللاسقـة لإ رامـ    

ــادية        ــورا  الإ تصــ ــة التطــ ــيير لمواكبــ ــديل والتغــ ــري  للتعــ ــة الت ــ ــي  قا ليــ ــي تقضــ الــ

 .(28)وهو استمناا لا يقاس علي  ولا يتوس  في تفسيره، والإجتااعية
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تقررها الدولة للإستماارا  الأجنبية  هدف اسـتقطا ها   ل إن هلا الإستمناا يعد ميب  

كاــا أنــ  ســرعان مــا يــبول هــلا المبــدأ في ســال إ ا  ــرر المســتمار الأجــنبي    ، وتحفيبهــا

ــة الم ــرع في اســتقطا   لا في تجايــد    ، تطبيــق القــانون الجديــد عليــ    وهــلا مــا يفســر ني

 القانون.

  :خايـة

ل  دور فعال في ت ـ ي  وحمايـة الاسـتماار    يتضم أن ضاان استقرار  وانين الاستماار 

 ام خصوصـا لمـا   أو  ويعتـبر  فـب للاسـتمار الأجـنبي علـى التوجـ   ـلا البلـد        ، الأجنبي

يتخل هلا الضاان شكل مبدأ  انوني في  انون الاستماار مما يطالن المسـتمار وققـق   

الـي يمكـن   ، ةل  أمان أكبر من ال روط الي يـتم ادراجهـا في عقـود الاسـتماار المنائي ـ    

اسـتعاال سـلطاتها للتعـديل الانفـرادي خلافـا لقواعـد       إلى  للدولة كطـرف فيهـا أن تل ـد   

ومـن خــلال الدراسـة الــي  انـا  هــا توصــلنا    ، القـانون الــدولي الـي تقضــي كـلاف  لــ    

 :  للنتائتر التالية

ن يمكن تحقيق استقرار القانون المطبق على الاستماار  عد  أساليم إمـا اتفا يـة م ـ   -

خــلال البنــود الــي تــدرج في عقــود الاســـتماار الدوليــة  ــين المســتمار الأجــنبي والدولـــة          

تلـ  المدرجـة   أو  وإما  انونية سواا تلـ  المدرجـة في  ـوانين الاسـتماار الداخليـة     ، المضيفة

 في الاتفا يا  الدولية المنائية الي تعد مصدر من مصادر القانون.

للإستماار ليس المقصود من  تجايد القـانون وجعلـ    ضاان استقرار النظام القانوني  -

ــام  إصــدار أي    ، لا يواكــم التطــورا  والمســت دا   ــبام الدولــة  عــدم القي ولــيس هــو إلت

وإنمـا هـو إلتـبام  عـدم تطبيـق      ، تعـديلا  جديـد  علـى القـوانين الموجـود      أو   انون جديد

ــها     إلا إ ا وافــق علــى  لــ   التعــديلا  والقــوانين الجديــد  علــى الاســتماارا  المن ــب   بل

وهلا ضاانا لاستقرار الأوضاع القانونية مما ي ـ ع  علـى الاسـتماار في هـله     ، المستمار

 الدول.
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يمكن ت  ي  المستمار الأجنبي ونادنت   وسائل أخرى لا تقل أهاية عن تمبي   -

وشرط الدولة ، ك رط إعاد  التفاوش في العقود الدولية، وتجايد النظام القانوني

إلا أن ضاان استقرار القانون المنصوا علي  في ،   الرعاية في الاتفا يا  الدوليةالأولى

 وانين الاستماار أكمر ضاانا وتحفيبا للاستماار الأجنبي  اعتباره ضاان  انوني من 

 الدولة المضيفة نفسها الي يتم فيها الاستماار.

وود القوانين وال يد إلى   د يعتقد البعي أن شروط الاستقرار القانونية تيدي -

لكن يظهر أن  ل  اير ، الدولة عن ممارسة سلطتها الت ريعية في لال الاستماار

فق  ، صحيم بما أن الدولة تبقى  تفظة  كامل صلاسياتها وسلطاتهاالت ريعية

، تلتبم  عدم تطبيق القوانين الجديد  على الاستماارا  القائاة كت  ي   ا ليس إلا

 تطبيق هله الأخير  إن كان  تتضان امتيازا  وضاانا  أفضل  تلتبمكاا أنها 

 للاستمار اللي يبدي رابت  في الاستفاد  منها.

و د ، يتدثر س م الاستماار الأجنبي بمدى الاستقرار في القوانين تدثرا كبيرا -

ين زعبعة ثقة المستمارإلى  ييدي التعديل والتغيير المستار لقوانين وأنظاة الاستماار

 وعبوفهم عن الاستماار في  عي الدول رام تقديمها لضاانا  تحقق نوع من الاستقرار.

 : يمكن أن نقترش التوصيا  التالية، من خلال هله النتائتر المتوصل إليها

يجم على الدول النامية الي هي لاجة للاستماارا  الأجنبية لتاويل  رامتر  -

لاستقرار القانوني في شتى المجالا  وليس  انون أن تسعى لتحقيق ا، التناية الا تصادية

الاستماار فق  لأن الاستماار يرتب   عد  أمور أخرى تحكاها أنظاة  انونية أخرى 

... و التالي ، و انون الس ل الت اري، و انون المنافسة، كقانون الصفقا  العاومية

 لاستقرار  انون .عدم استقرار الاستماار رام وجود ضاان إلى  عدم استقرارها ييدي

استقرار النظام القانوني للاستماار لا يتحقق فق    روط تضان ثبا  هلا  -

، تحقيق الاستقرار  طرق وأساليم أخرى لا تقل أهايةإلى  وإنما يجم السعي، الأخير

الي يكن الأنراف من إعاد  النظر في  عي ، كإدراج شروط إعاد  التفاوش
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، عديل ال روط المتعلقة  ها بما يتناسم م  مصالح الطرفينالمسائل المتغير  و التالي ت

كلل  منم الرعاية الأفضل للإستماارا  الي  ا أهاية كبير  للإ تصاد الون  

والاستماارا  في لال التكنولوجيا ، كالاستماارا  في المنانق الجبلية والصحراوية

 مستدامة.تناية إلى  المتطور  الي تساهم في حماية البيلة وتفضي

إن تحقيق الاستقرار القانوني و صفة أعم الأمن القانوني ل  دور كبير في تحفيب  -

للل  لا د على ، وزياد  تدفقات  للدول النامية على ارار الجبائر، الاستماار الأجنبي

هله الدول أن تعال على انتهاج سياسا   انونية واضحة ومستقر  نوعا ما في لال 

اير متغير   استارار تبعا لتغير ا كوما  وتغير نظرتها السياسية ، ةالتناية الا تصادي

الي كلاا تغير  سكوماتها اير  معها ، كاا هو معهود في هله الدول، للاستماار

زعبعة ثقة المستمار الأجنبي وااا ه  رار  عدم الاستماار إلى  مما ييدي، كل شيا

 فيها. 

 :ا وامش

                                                 
(1)

عيبــوط  نـــد وعلــي، الاســـتماارا  الأجنبيــة في القـــانون الجبائــري، دار هومـــة للطباعــة والن ـــر      -

ا:   ـار اد الأسـعد، عقـود الاسـتماار في العلا ـا       أنظر أيض .101، ا. 1031والتوزي ، الجبائر، 

 .61-66، ا ا. 1006الدولية الخاصة، الطبعة الأولى، من ورا  ا لبي ا قو ية، لبنان، 
(2)

المن ـلة للاركـب الـدولي لتسـوية منازعـا  الاسـتماار        3365من اتفا يـة واشـنطن لسـنة     15/3الماد  -

CIRDI. 
(3)

عقــود الاسـتماار في العلا ــا  الدوليـة الخاصــة، من ـورا  ا لــبي    نقـلا عــن   ـار  اــد الأسـعد،    -

 .31، ا. 1006ا قو ية، الطبعة الأولى، لبنان، 
(4)

 المرج  والصفحة نفسهاا.-
(5)

 .www.arab-ency.com/ar ،16/31/1035 /الدولية-العقود/الموسوعة العر ية، البحوفي-
(6)

 .364أنظر   ار  اد الأسعد، المرج  السا ق، ا. -
(7)

 Les clauses de stabilisation) ـين شـروط الت ايـد الت ـريعي      WEIL يميب  عي الفقهاا ممل -

Législatives )   وشــروط عــدم التعــديل(les clauses d'intangibilité) ليــث إ ا كانــ  الأولى ،

لعقـدي  اص الاختصص العام للدولة ومستاد  من سيادتها، فإن المانيـة اـص السـلطة داخـل المجـال ا     
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فق ، لكن الفق  والقضاا  صفة عامة لا يميب  ين الإجـرااا  الـي تتخـلها الدولـة كسـلطة عاوميـة       

متعا د  وتل  الي تتخلها  اعتبارها سلطة ت ريعية ، نقلا عن عيبـوط  نـد وعلـي، المرجـ  السـا ق،      

 .103ـ 102ا ا. 
(8)

 .365  ار  اد الأسعد، المرج  السا ق، ا. -
(9)

، مركـب دراسـا    –المعو ـا  والضـاانا  القانونيـة     -د السـامرائي: الإسـتماار الأجـنبي    دريد  اـو -

 .141 -143، ا ا. 1006الوسد  العر ية، الطبعة الأولى،  يرو ، 
(10)

المتضـان الموافقـة علـى اتفا يـة      1003ديسـابر   10المـير  في   436-03ملحق المرسوم التنفيـلي ر ـم   -

ر ية الاستماارا  ودعاها ومتا عتها وأوراسكوم تيليكـوم الجبائـر، ج ر   الاستماار المو عة  ين وكالة ت

 .1003ديسابر  16الصادر  في  20ج ج عدد 
(11)

ليندا جا ر، القانون الواجم التطبيق على عقـود الاسـتماار الأجـنبي، الميسسـة ا ديمـة للكتـاب،       -

 .51، ا 1034لبنان، 
(12)

 54ليندا جا ر، المرج  السا ق، ا. -
(13)

 ظر المرج  والصفحة نفسهاا.أن-
(14)

ــة  35المــير  في  02-06الأمــر - ــاريإ   41، ج ر ج ج عــدد 1006جويلي ــة  33الصــادر   ت ، 1006جويلي

، ج ر ج ج عـدد  1003المتضان  انون المالية التكايلي لسـنة   1003جويلية  11المير  في  03 -03والأمر 

 التنظياا  المكالة  ا.،  الاضافة للقوانين و1003جويلية  11الصادر  في  44
(15)

 .111 -113عيبوط  ند وعلي، المرج  السا ق، ا ا. -
(16)

مــن الاتفا يــة المبرمــة  ــين  01مــن الاتفا يــة المبرمــة  ــين الجبائــر ومصــر، وكــلل  المــاد    04المــاد  -

 لا تكـون  من الاتفا ية المبرمة  ـين الجبائـر واسـبانيا الـي نصـ :       1فقر   04الجبائر وإيطاليا، والماد  

هله المعاملة أدنى امتياز من الي يمنحها كلا الطرفين المتعا دين للسـتماارا  المن ـب  علـى إ لياـ  مـن      

 نرف مستماري  أو تل  المن ب  من نرف مستماري  لد آخر يتات  بمعاملة الدولة الأكمر رعاية 
(17)

دولي، دار الفكـــر عاـــر هاشـــم  اـــد صـــد ة، ضـــاانا  الاســـتماارا  الأجنبيـــة في القـــانون ال ـــ -

 .23، ا. 1001الجامعي، الاسكندرية، 

(18).146دريد  اود السامرائي، المرج  السا ق، ا.  
- 

(19)
-Voir HORCHANI (F), L'investissement inter-arabe, C.E.R.P, Tunis, 1992, p. 

261-264. 
(20)

 .133عيبوط  ند وعلي، المرج  السا ق، ا. -
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(21)

، 1004ستماارا  الدولية، دار هومـة للطباعـة والن ـر والتوزيـ ، الجبائـر،       ادري عبد العبيب، الا-

 .311 -311ا. 
(22)

 .110أنظر عيبوط  ند وعلي، المرج  السا ق، ا. -
(23)
-TERKI (N.E): La protection conventionnelle de l'investissement étranger en 

Algérie, Revue Algérienne des sciences Juridiques, Economique et Politiques, Partie 

39 – n°02, Alger, 2001, p. 19.  
(24)

 خديجة  ن سويم، النظام القانوني للإستماار في الجبائر، ملكر  مقدمـة لنيـل شـهاد  الماجسـتير    -

 .63 .، ا1006/1001 فرع  انون الأعاال ، كلية ا قوق، جامعة الجبائر، سنة 
(25)

 .141 - 141 لمرج  السا ق، ا ا.دريد  اود السامرائي، ا-
(26)
-TERKI (N.E), op.cit, pp. 18 -19. 

(27)
 41المتعلق  تطـوير الاسـتماار، المعـدل والمـتام، ج رج ج عـدد       1003أو   10المير  في  01-03الأمر -

 .1006جويلية  33الصادر   تاريإ 
(28)

 .144دريد  اود السامرائي، المرج  السا ق، ا. -


